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  المذكرة الإیضاحیة
  بعض أحكام قانون التأمینات الاجتماعیة والمعاشات  لمشروع قانون بتعدیل

   ٢٠١٩لسنة  ١٤٨الصادر بالقانون رقم 
  

بإصدار قانون التأمینات الاجتماعیة و المعاشات  ٢٠١٩لسنة  ١٤٨أغسطس صدر القانون رقم  ١٩بتاریخ 
التي عُمل بھا من الیوم التالي  ١١٤، ١١٣، ١١٢، ١١١فیما عدا المواد  ١/١/٢٠٢٠اعتباراً من  لیعمل بھ

  .لنشر القانون
ولما كان ھذا القانون أحد التشریعات الاجتماعیة بالغة الأھمیة، وكان المخاطبون بأحكامھ من أصحاب 

، فقد صاحبت من أبناء الشعب المصريالمعاشات والعاملین في كافة القطاعات یمثلون نسبة لا یستھان بھا 
البدء في إعمالھ ردود أفعال واسعة في المجتمع المصري، وأسفرت خبرات تطبیقھ عن الإشارة إلى بعض 

  .النواقص التي ینبغي معالجتھا
ورغم أن القانون قد تضمن عدداً من المزایا التي نجملھا في توحید القوانین المنظمة للتأمینات الاجتماعیة 
والمعاشات بما یؤدي إلى تلافي أوجھ التضارب واللبس، ووضع آلیة لزیادة المعاشات سنویاً بما یعادل نسبة 

غیر أنھ قد تب علیھ من زیادة المعاشات، ، ورفع سقف أجر الاشتراك بما یتر% ١٥التضخم وبما لا یزید عن 
انطوى أیضاً على بعض أوجھ القصور والتناقض التي تحتاج إلى المراجعة والتعدیل، على الأخص وانھ قد 
ترتب على تطبیقھ الإضرار بمصالح بعض الفئات الاجتماعیة التي شرعت تتظلم مما أصابھا وتطالب وتلح 

  .نونعلى إعادة النظر في بعض أحكام القا
نتقدم بمشروع قانون بتعدیل بعض أحكام قانون التأمینات الاجتماعیة والمعاشات الصادر بالقانون  - لذلك–إننا 
التي كشفت الممارسة العملیة عن الحاجة العاجلة إلى تعدیلھا حیث یتضمن المشروع  ٢٠١٩لسنة  ١٤٨رقم 

  :ما یلي 
  في شأن العمالة غیر المنتظمة: أولاً 

 البند رابعاً منھ فئات العمالة غیر المنتظمة غیر أنھ أغفل العاملین غیر المنتظمین ) ٢(في المادة عدد القانون  .١
والمحلات  والمناجم والمحاجر، والنقل،والصید، ، والبناء والتشیید قطاعات السیاحة، والمقاولاتفي 

، والفنیین في قطاع غیرھاالنوادي وومحلات الترفیھ كالمقاھي والتجاریة بكافة أنواعھا، ومحطات الوقود، 
  .السینما والمسرح والدراما

، " یجوز بقرار من رئیس الھیئة إضافة فئات أخرى وفقاً لھذا البند"ورغم أن القانون قد نص على أنھ  
  .أن یتضمن نص المادة ھذه الفئات المشار إلیھاأیضاً غیر أننا نرى من اللازم 

القطاعات غیر الرسمیة ، والذین یشكلون ما یقرب من  لبند العاملین فيأغفل القانون أیضاً في ھذا اوقد 
نستھدف إدماج القطاع غیر الرسمي حیث أن  -بغیر شك -إننا جمیعاً.. من القوى العاملة في بلادنا% ٥٠

 تھمیش ملایین المصریین خارج البنى القانونیة والنظم الاقتصادیة والاجتماعیة الرسمیة القائمة یمثل شأناً
غیر أننا نرى من .. بالغ الخطورة على استقرار المجتمع المصرى وقدرتھ على تحقیق التنمیة المستدامة 

  .الضروري في ظل الأوضاع الراھنة العمل على توفیر الحمایة الاجتماعیة للعاملین في ھذا القطاع
الذي كان یكفل  ١٩٨٠لسنة  ١١٢مع إصدار قانون التأمینات الاجتماعیة والمعاشات تم إلغاء القانون رقم  

حداً أدنى من الحمایة التأمینیة للعمالة غیر المنتظمة ، حیث یستحق المعاش كل من بلغ سن الخامسة 
ولم یستحق معاشاً وفقاً لقوانین التأمین  زه الكامل،ثبت عجأو ) المستحقین عنھ(توفي والستین ، أو 

یتم تمویل ھذا النظام على أساس مشاركة رمزیة من كان  فیما،  ١٩٨٠الاجتماعي الأخرى قبل أول یولیو 
  .المؤمن علیھ

وقد تضرر الكثیر من العاملین غیر المنتظمین الذین بلغوا سن الخامسة والستین بعد إعمال قانون التأمینات 
دون أن یقدم  ١٩٨٠لسنة  ١١٢من إلغاء القانون رقم  ٢٠١٩لسنة  ١٤٨الاجتماعیة والمعاشات رقم 
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ذلك أن توافر مدة اشتراك في تأمین .. ید بدیلاً لكفالة الحمایة التأمینیة ولو في حدھا الأدنىالقانون الجد
عملاً شھراً فعلیة على الأقل یصعب على الكثیرین من العاملین  ١٢٠الشیخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 

اكتنفت عملیة تسجیل العمالة رأینا جمیعاً إزاء أزمة جائحة كورونا الصعوبات التي غیر منتظم، ولعلنا قد 
العدید من الأجھزة التنفیذیة للقیام جھود غیر المنتظمة لحصولھم على المنحة التي تقررت لھم رغم تضافر 

  .بھذه العملیة
باستثناء فئات العمالة غیر المنتظمة من شرط توافر مدة  )٢١(من المادة ) ١(لذلك نرى تعدیل البند 

  .الأقل لاستحقاق المعاش شھراً على ١٢٠اشتراك فعلیة 
  مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش: ثانیاً 

منھ )  ٢١ ( في المادة ٢٠١٩لسنة  ١٤٨ینص قانون التأمینات الاجتماعیة والمعاشات الصادر بالقانون رقم 
على أنھ یشترط لاستحقاق المعاش بلوغ سن الشیخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمین الشیخوخة والعجز 

شھراً فعلیة بعد خمس  سنوات من تاریخ  ١٨٠وتكون المدة شھراً فعلیة على الأقل ،  ١٢٠والوفاة لا تقل عن 
  .العمل بھذا القانون

لیست ثمة متغیرات تبرر مثل ھذه الزیادة ، بل .. بعد خمس سنواتإننا لا نرى مسوغاً من الواقع لزیادة المدة 
، حیث المدة ولیس زیادتھا ربما كانت تستدعي تقلیلأننا على العكس نرى أن أوضاع سوق العمل الحالیة 

تبدلت الأوزان النسبیة للقطاعات الاقتصادیة ، واتسعت المساحة التي یشغلھا القطاع الخاص، والقطاع غیر 
فیما تراجع القطاع العام وقطاع الأعمال العام تراجعاً كبیراً فضلاً عن الاتجاه إلى تخفیض أعداد  المنظم،

حیث غني عن الذكر أن ھؤلاء العاملین في الحكومة والقطاع العام وقطاع .. العاملین في الجھاز الإداري 
ن انقطاع، بینما العاملون في الأعمال العام ھم من كانت تحتسب لھم مدة اشتراك متصلة بصورة مستقرة دو

القطاع الخاص الذین كثیراً ما یعملون بعقود مؤقتة ، وربما لا یتم التأمین علیھم لفترات طویلة، وقد یتعثر 
  .صاحب العمل فیتوقف عن سداد الاشتراكات التأمینیة

اللازمة إلى خمس عشرة ، وعدم زیادة مدة الاشتراك )٢١/١(لذلك نرى إلغاء الفقرة المشار إلیھا من المادة 
  .سنة بعد خمس سنوات

  المعاش المبكر: ثالثاً 
منھ على )  ٢١/٦ ( فى المادة ٢٠١٩لسنة  ١٤٨نص قانون التأمینات الاجتماعیة والمعاشات الصادر برقم 

ز ـــــــأو العج أو عمل أو نشاط المؤمن علیھ لغیر بلوغ سن الشیخوخةأن یستحق المعاش حال انتھاء خدمة 
% ٥٠مدد اشتراك فى تأمین الشیخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا یقل عن  الوفاة مع توافرأو 

من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاریخ استحقاق % ٦٥لتسویة الأخیر، وبما لا یقل عن من أجر أو دخل ا
دة اشتراك فعلیة لا تقل عن مدة الاشتراك في تأمین الشیخوخة والعجز والوفاة مالمعاش، وعلى أن تتضمن 

س سنوات من تاریخ العمل بالقانون، مع اشتراط ألا یكون شھرًا فعلیة بعد خم ٣٠٠شھرًا، وتكون المدة  ٢٤٠
  .المؤمن علیھ خاضعاً لتأمین الشیخوخة والعجز والوفاة في تاریخ تقدیم طلب صرف المعاش

المعاش عن مدة الاشتراك في تأمین الشیخوخة والعجز یسوى "منھ على أن  )٢٤(كما نص القانون في المادة 
والوفاة التي تبدأ من تاریخ العمل بھذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن علیھ المحدد 

  .من أجر أو دخل التسویة% ٨٠المرافق لھذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره ) ٥(بالجدول رقم 
ن مدة الاشتراك السابقة على تاریخ العمل بھذا القانون بواقع ھذا المعامل المنصوص علیھ، ویسوى المعاش ع

وأجر التسویة الذي یحدد عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغیر وفقاً لقانون التأمین الاجتماعي الذي قضیت 
  .من أجر التسویة% ٨٠، بحد أقصى مقداره ) السابق(المدة في ظلھ 

ن الأولى من أجر التسویة الأكبر وفقاً للفقرتی% ٨٠اش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا یجاوز ویربط المع
  ".والثانیة من ھذه المادة

، فمن غیر الجائز في أي حال أن ینص القانون على أحقیة بعض  یستوجب المعالجةینطوي النص على عوار و
  .العاملین في استحقاق المعاش المبكر ثم یضع شرطاً یحول عملیاً دون ھذا الاستحقاق



 

٣ 
 

من % ٥٠إن شرط توافر مدد اشتراك في تأمین الشیخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا یقل عن 
یجعل المعاش غیر متاح  )٥(الجدول رقم المنصوص علیھ في تطبیق المعامل مع أجر أو دخل التسویة الأخیر 

  !! سنة  ٢٥سنة ولھ مدة اشتراك تأمیني  ٥٥لعامل سنھ 
ولا یقدح في ذلك ما یراه البعض من عدم تشجیع العمال على الخروج من الخدمة بنظام المعاش المبكر، أو أن 

اش المبكر ویدفعون العاملین لدیھم إلى الاستفادة بھذا النظام ، بعض أصحاب الأعمال یسیئون استخدام نظام المع
  .مع استمرار عملھم لدیھم بأجر منخفض

ذلك أن إساءة استخدام أي نظام وأیة حقوق لا یعني العصف بھا ، كما أن الكثیرین من العاملین في القطاع 
فرص الالتحاق بعمل آخر، فضلاً عن  الخاص كثیراً ما یفقدون وظائفھم فعلیاً في سن مبكرة ولا تتوفر لھم

  .ھؤلاء الذین یعملون عملاً غیر منتظم
فیما تضمنھ من تشجیع  ٢٠١٦لسنة  ٨١مع قانون الخدمة المدنیة رقم  أیضاًأن القانون ھنا یتناقض  كما

 للعاملین الخاضعین لأحكامھ على إنھاء خدمتھم بنظام المعاش المبكر بعد تجاوزھم سن الخمسین وتحفیزھم
غیر أن ھؤلاء رغم ذلك سوف .. على ذلك بإضافة خمس سنوات إلى مدة اشتراكھم في نظام التأمین الاجتماعي

والذي قد یحول بینھم وبین الانتفاع بھذا  ٥یصطدمون بمعامل حساب المعاش الوارد في الجدول رقم 
  .حیث ینطوي ذلك على تضارب تشریعي واضح..النظام

على أرض الواقع الإشكالیة التي یثیرھا ھذا النص، فبعض شركات قطاع  أیضاً لقد أثبتت الممارسة العملیة
قد ) الشركة القومیة لإنتاج الأسمنت، شركة الحدید والصلب المصریة(الأعمال العام التي تقرر تصفیتھا 

ھم لا واجھت إجراءات تصفیتھا تحدیاً كبیراً ، حیث الأغلبیة الساحقة من عمالھا الذین یتم الاستغناء عن
 ١٤٨من قانون التأمینات الاجتماعیة والمعاشات رقم  ٢٤، والمادة  ٢١/٦وفقاً للمادة معاشٌ حق لھم ستیُ

، وإذا كانت ھذه المشكلة قد تم التعامل معھا بصرف تعویضاً شھریاً عن المعاش، فإنھا رغم ذلك  ٢٠١٩لسنة 
  .قد كشفت عن عوار أحكام القانون في ھذا الصدد

  :نرى ما یأتي إننا لذلك 
توافر توافر مدد اشتراك فى تأمین "الذي ینص على اشتراط ) أ(بحذف البند  )٢١/٦(تعدیل المادة  

من أجر أو دخل التسویة الأخیر، وبما % ٥٠الشیخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا یقل عن 
  "نونمن ھذا القا ٢٤لا یقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إلیھ بالفقرة 

شھراً فعلیة بعد خمس سنوات من  ٣٠٠وتكون المدة "بحذف عبارة ) ٢١/٦(من المادة ) ب(تعدیل البند  
  .تاریخ العمل بالقانون

لجمیع  ١/٤٥، على أن یكون المعامل ) ٥(من القانون ، وذلك بإلغاء الجدول رقم )  ٢٤ ( تعدیل المادة 
  .لدى تقدیمھم طلب صرف المعاش -أیاً ما تكون أعمارھم -المؤمن علیھم

  نظام المكافأة: رابعاً 
منھ )  ٣٦ ( في المادة ٢٠١٩لسنة  ١٤٨نص قانون التأمینات الاجتماعیة والمعاشات الصادر بالقانون رقم 

  من ھذا القانون ٢یخضع لنظام المكافأة المؤمن علیھم الوارد ذكرھم في البند أولاً من المادة "على أن 
  :لمكافأة مما یأتيویمول نظام ا

  .من أجر الاشتراك شھریًا% ١حصة یلتزم بھا المؤمن علیھ بواقع   .١
  .من أجر اشتراك المؤمن علیھ لدیھ شھریًا% ١حصة یلتزم بھا صاحب العمل بواقع  .٢

وتودع المبالغ المذكورة فى حساب شخصي خاص بالمؤمن علیھ، ویستحق عن المبالغ الفعلیة المودعة في 
ھذا الحساب عائد استثمار عن المدة من أول الشھر التالى لإیداع المبالغ في الحساب وحتى نھایة الشھر 

  .  السابق على تاریخ استحقاق الحقوق التأمینیة

                                                             
 العاملون لدى الغیر  
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ال ھذا الحساب، وتحدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة وتقوم الھیئة باستثمار أمو
  ".لإیداع المبالغ وحساب عائد استثمار أموال ھذا الحساب وكیفیة إضافتھ للرصید

ووفقاً لذلك تحول نظام المكافأة من نظام تأمیني إلى نظام ادخاري حیث یحصل المؤمن علیھ على عائد استثمار 
لسنة  ٧٩الھ بدلاً من أجر شھر عن كل سنة من سنوات الخدمة كما كان الحال في القانون المُلغى رقم أمو

  .، حیث یتناقض ذلك مع الفلسفة المفترضة للقانون كقانون للتأمینات الاجتماعیة١٩٧٥
متھم لتنظیم ولما كان العاملون في بعض القطاعات یعتمدون على المكافأة التي یحصلون علیھا لدى انتھاء خد

  .١٩٧٥لسنة  ٧٩أحوالھم نرى العودة إلى نظام المكافأة الذي كان ینص علیھ القانون السابق الملغى رقم 
  تعویض البطالة: خامساً 

منھ على أن  ٨٥في المادة  ٢٠١٩لسنة  ١٤٨نص قانون التأمینات الاجتماعیة والمعاشات الصادر برقم  
من ) ٢(من أولاً من المادة ) ٣، ٢( علیھم المنصوص علیھم في البنود تسرى أحكام ھذا الباب على المؤمن "

، ویستثنى من ذلك العاملون الذین یستخدمون فى أعمال عرضیة أو مؤقتة وعلى الأخص عمال  ھذا القانون
البرى وعمال الزراعة المقاولات وعمال التراحیل والعمال الموسمیین وعمال الشحن والتفریغ وعمال النقل 

  ".مال الصیدوع
من التمتع بتأمین البطالة یتناقض مع نرى أن استثناء العاملین المؤقتین والعاملین في أعمال عرضیة و

  .واقع أن الكثیرین من العاملین في القطاع الخاص یعملون بعقود مؤقتة
المنصوص  تسرى أحكام ھذا الباب على المؤمن علیھم: "لذلك نرى تعدیل الفقرة لتكون على النحو التالي 

  "من ھذا القانون) ٢(من أولاً من المادة ) ٣، ٢( علیھم في البنود 
یُستحق تعویض البطالة ابتداء من الیوم الثامن لتاریخ انتھاء "من القانون على أن )  ٨٨ ( نصت المادة 

  .الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال
أسبوعًا أیھما  ١٢المؤمن علیھ بعمل أو لمـدة ویستمر صرف التعویض إلى الیوم السابق لتاریخ التحاق 

أسبوعًا عند تعطل المؤمن علیھ للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك فى  ٢٨أسبق، وتمتد ھذه المدة إلى 
  "شھراً  ٣٦ھذا التأمین تجاوز 

  .البطالةونرى أن ثمانیة وعشرین أسبوعاً ھو الحد الأدنى المقبول لمدة استحقاق تعویض 
یقدر تعویض البطالة للمؤمن علیھ خلال مدة التعطل وفقًا للنسب "من القانون على أن )  ٨٩ ( المادةنصت  

  :الآتیة من أجر الاشتراك الأخیر
  .للأربعة أسابیع الأولى% ٧٥ .١
  .للأربعة أسابیع الثانیة% ٦٥ .٢
 .للأربعة أسابیع الثالثة% ٥٥ .٣
 .لباقي الأسابیع% ٤٥ .٤

  .من أجر الاشتراك الأخیر% ٧٥لقیمة تعویض البطالة ھو نسبة ونرى أن الحد الأدنى المقبول 
من ھذا القانون، یُستحق تعویض ) ٨٩(استثناءً من حكم المادة "من القانون على أنھ ) ٩٠(نصت المادة  

  :من أجر الاشتراك الأخیر إذا انتھت خدمة المؤمن علیھ لأحد الأسباب الآتیة% ٤٠البطالة بنسبة 
نھ خسارة جسیمة لصاحب العمل، أبلغ عنھ صاحب العمل الجھات المختصة خلال ارتكابھ خطأ نشأت ع .١

  .ساعة من وقت علمھ بوقوعھ ٢٤
عدم مراعاتھ التعلیمات اللازم إتباعھا لسلامة العاملین والمنشأة بشرط أن تكون ھذه التعلیمات مكتوبة  .٢

  .ومعلقة فى مكان ظاھر
  .عدم قیامھ بتأدیة التزامات العمل الجوھریة .٣
  .فشاؤه الأسرار الخاصة بالعملإ .٤

                                                             
 بوحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام وغیرھا من الوحدات الاقتصادیة التابعة لھا، والعاملین بالقطاع الخاص  ونالعامل

 الخاضعین لأحكام قانون العمل



 

٥ 
 

 .وجوده أثناء العمل فى حالة سكر بین أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة .٥
اعتداؤه على صاحب العمل أو المدیر المسئول وكذلك اعتداؤه اعتداءً جسیماً على أحد رؤسائھ في العمل  .٦

 .أثناء العمل أو بسببھ
ع على سبب انتھاء الخدمة یصرف تعویض البطالة بنسبة إذا قام نزا"على أنھ ) ٩٣(كما نصت المادة 

من الأجر الأخیر لمدة أربعة أسابیع یبدى خلالھا مكتب علاقات العمل المختص رأیھ في النزاع وفقاً % ٤٠
  .للإجراءات التى یبینھا قرار من رئیس الھیئة بالاتفاق مع وزیر القوى العاملة

  :المكتب المذكور من ظاھر الأوراق یتم الآتيو فى ضوء النتیجة التى ینتھي إلیھا 
  .صرف التعویض المستحق متى توافرت باقى الشروط المنصوص علیھا فى ھذا الباب .١
 ".استرداد ما سبق صرفھ للمؤمن علیھ إذا ثبت عدم استحقاقھ للتعویض .٢

المخالفات، وقد ینتقل ولعلھ من المفھوم أن صاحب العمل إذا أراد فصل أحد العمال قد ینسب إلیھ أیاً من ھذه 
النزاع إلى مكتب العمل أو إلى المحكمة العمالیة ، وقد یضطر العامل إلى الانتظار زمناً طویلاً لیثبت عدم ارتكابھ 
مخالفات، ویتمكن من الحصول على حقوقھ من صاحب العمل ، فھل یُعاقب مرتین بتخفیض تعویض البطالة إلى 

  !!مثل ھذا التعویض أن یلبي احتیاجاتھ الضروریة من الأجر ، حیث لا یمكن ل% ٤٠نسبة 
  ).٩٣(، )٩٠(من المادتین  كلٍ إلغاءلك نرى لذ

  )مادة مستحدثة(مدة الاشتراك الزائدة : سادساً 
أغفل قانون التأمینات الاجتماعیة والمعاشات حق المؤمن علیھ الذي تتجاوز مدة اشتراكھ ست وثلاثین سنة، 

  .من الضروري معالجتھوھو وجھ للعوار نعتقد أنھ 
ذلك أن المؤمن علیھ الذي عمل واشترك في نظام التأمینات الاجتماعیة لمدة أربعین عاماً على سبیل المثال 

حیث یحصل كلاھما على .. یتساوى معاشھ مع المؤمن علیھ الذي اشترك في النظام لمدة ستة وثلاثین عاماً
بسداده من اشتراكات خلال الأول نما یتم إھدار ما قام بی).. من أجر التسویة% ٨٠(الحد الأقصى للمعاش 
  فكیف یتفق ذلك؟.. الأربعة أعوام الزائدة 

قصد إلى إھدار الحق الجلي  اد القانون فلا یعقل أن المشرعیبدو لنا أن ھذه المادة قد سقطت سھواً لدى إعد
  !!.لھؤلاء المؤمن علیھم 

  :تعالج ھذا العوار ھذا نصھا ) مكرر ٢٥(لذلك نرى إضافة مادة إلى القانون تحت رقم 
اش    " إذ زادت مدة الاشتراك فى التأمین على ست وثلاثین سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمع

ل سنة      الأجـر من% ١٥أیـھما أكبر، استحق المؤمن علیھ تعویضاً من دفعة واحدة یقدر بواقع  السنوي عن ك
  .من السنوات الزائدة

  .بالأجر السنوي المتوسط الشھري لأجر التسویة مضروباً فى اثني عشرویقصد 
ویجوز لصاحب المعاش و للمستحقین أن یستبدلوا بكل مبلغ التعویض أو بجزء منھ معاشاً یحسب بواقع 

 ".یضاف للمعاش المستحق ویعتبر جزءاً منھوعن كل سنة من السنوات الزائدة  ١/٧٥
  
  


